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  مفهوم الأولوية وأهميته -١ 
أي (كمـا هـي مسـتخدمة في هـذا الدلـيل، إلى حق شيء               " حـق ضـماني   "تشـير عـبارة      -١

، من  "الأولوية"ويشير مصطلح   ). ا للتسديد أو لأداء التزام آخر     حق في ملك يمنح لدائن ضمان     
الناحـية الأخـرى، إلى مـدى امكـان حصـول الدائـن على المنفعة الاقتصادية لذلك الحق مسبّقا                    

، A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.1انظــر (عــلى أطــراف أخــرى يدعــون مصــلحة في نفــس الملــك  
ه أدنـاه، يمكـن أن يشـمل هـؤلاء المطالبون           وكمـا تـرد مناقشـت     "). الأولويـة "، تعـريف    ٩الفقـرة   

المـنازعون الأشــخاص الحائــزين عـلى حقــوق ضــمانية رضــائية في الملـك، والحائــزين لديــن غــير    
مشـمول بضـمان، وبـائعي الملـك ومشـتري الملك، والحائزين على حقوق ضمانية غير رضائية                 

ومديــر اعســار )  قــانونمــثل الحقــوق الضــمانية المقــررة بأحكــام أو الناشــئة بمقتضــى(في الملــك 
 .المانح للضمان

. ويحتل مفهوم الأولوية مكانة في قلب كل نظام قانوني ناجح يحكم الحقوق الضمانية             -٢
واذا كـان الـبعض يتسـاءل لمـاذا ينبغي أن يعطى دائن معين الأولوية دائما على دائن آخر، فان                    
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ل تعزيــز توافــر ائــتمان هــناك اعــترافا واســع الــنطاق بضــرورة وجــود قــاعدة للأولويــة مــن أج ــ 
وفضـلا عن ذلك فان وجود قاعدة واضحة للأولوية تفضي إلى نتائج            . مضـمون قلـيل الـتكلفة     

يمكـن التنـبؤ بهـا، يسـمح لجميع الدائنين، حتى من لا يتمتعون منهم بضمان، بتقدير أوضاعهم                  
 .مسبقا قبل تقديم الائتمان وباتخاذ ما يلزم من خطوات لحماية حقوقهم

ن يمنح الائتمان عادة على أساس قيمة ممتلك معين، ولكن فقط اذا كان بوسعه              فـالدائ  -٣
أن يحـدد، بدرجـة عالـية مـن الـيقين، وقـت أن يقـدم الائتمان، إلى أي مدى ستسبق مطالبات                      

والمسألة الأكثر حسما بالنسبة للدائنين في هذا التحليل        . أخـرى حقـه الضماني في هذا الممتلك       
ويـته في حالـة اعسـار مـانح الضـمان، وخصوصـا حيـث يتوقع أن                 هـي مـا سـيكون ترتيـب أول        

فاذا كان  . له من دين   تكـون الموجـودات المرتهـنة هـي المصـدر الأساسـي أو الوحيد لتسديد ما               
لـدى الدائـن أي شـكل فـيما يـتعلق بأولويـته وقـت نظـره فيما اذا كان يمنح الائتمان، فسوف                       

لى أقـل القلـيل سـوف يـزيد هـذا الشـك من              وع ـ. يقلـل مـن اعـتماده عـلى الموجـودات المرتهـنة           
تكالـيف الائـتمان حيـث يـنعكس علـيها تـدني قـيمة الموجـودات بالنسبة للدائن، بل وقد يدفع                     

 .الدائن إلى رفض تقديم الائتمان كلية

ومـن المهـم، لـلحد مـن عـدم الـيقين هـذا، أن تتضـمن قوانـين الاقراض بضمان قواعد                       -٤
فوجود مثل هذه القواعد، إلى جانب آليات   . كن التنبؤ بها  واضـحة للأولوية تؤدي إلى نتائج يم      

تتســم بالكفــاءة لــتحديد وتأكــيد الأولويــة وقــت مــنح الائــتمان، يمكــن أن يكــون أكــثر أهمــية   
فكـثيرا مـا سيكون مقبولا للدائن أن تكون هناك   . للدائـنين مـن تفاصـيل قواعـد الأولويـة ذاتهـا          

كـان بوسع الدائن أن يحدد، بدرجة عالية من اليقين،          أولويـة لـبعض المطالـبين المـنازعين، طالمـا           
أنـه سيسـتطيع في نهايـة المطـاف تحقـيق جـزء مـن قـيمة الموجـودات الضـامنة يكفـي لتسديد ما                         

فمـثلا قـد يكـون دائن على استعداد         . يطالـب بـه في حالـة عـدم قـيام مـانح الضـمان بالتسـديد                
السـلعي الحاضـر والآجل للمانح، حتى       لـتقديم ائـتمان لمـانح ضـمان اسـتنادا إلى قـيمة المخـزون                

وان كـان المخـزون خاضـعا لحقـوق تتمـتع بالأولويـة للبائع الذي باع ذلك المخزون إلى المانح                    
أو لأمـين المسـتودع الـذي خـزن البضـائع لـلمانح، طالمـا كـان بوسـع الدائـن أن يخلص إلى أنه                         

 بشكل آخر مقابل مبلغ     حـتى بعـد أداء تلـك الحقـوق، يمكن أن تباع البضاعة أو يتصرف فيها               
 .يكفي لتسديد كامل دينه المشمول بالضمان

وينــبغي أن نشــير إلى أنــه لــيس المهــم مــا تقضــي بــه قــاعدة الأولويــة فعــلا في أي نظــام  -٥
قـانوني، فأهميتها تكمن فقط في أن قواعد تنازع القوانين المنطبقة تقضي بأن تلك القاعدة هي                

 . المسألة في الفصل الحادي عشروترد مناقشة هذه. التي تحكم الوضع
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  قواعد الأولوية -٢ 
  قاعدة أولوية من يُخطر أولا            )أ( 

، ينبغي، لتعزيز توافر الائتمان     )٤-٢انظر الفقرات   (حسـب مـا جرت مناقشته أعلاه         -٦
زهـيد الـتكلفة بشـكل فعّـال، ايـلاء اهـتمام لوضـع قواعد أولوية تسمح للدائنين بتحديد مرتبة                    

وكمــا تــرد مناقشــته في  . عــلى درجــة مــن الــيقين وقــت الــنظر في تقــديم الائــتمان   أولويــتهم بأ
ــا   ــا وسادسـ ــلين خامسـ ــر (الفصـ ــرات A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.5انظـ ، Add.6و.... ، الفقـ

تتمـثل أنجـع طـريقة لـتوفير مـثل هـذا الـيقين في تأسـيس الأولويـة على استخدام                     ...) الفقـرات   
 .نظام عام لتسجيل الاخطارات

 كـثير مـن الـنظم القانونية التي يوجد فيها نظام تسجيل يعول عليه، تحدد الأولوية                 وفي -٧
قــاعدة أولويــة مــن يخُطــر ("بشــكل عــام بترتيــب الاخطــار، مــع تقريــر الأولويــة لمــن يخُطــر أولا 

وفي بعض الأحوال، تنطبق هذه القاعدة حتى ولو لم تكن شروط انشاء الحق الضماني              "). أولا
ا وقــت الاخطــار، وهــو مــا يجنــب الدائــن الحاجــة إلى الــلجوء إلى نظــام    قــد اســتوفيت جمــيعه 

وهذه القاعدة توفر   . تسـجيل الاخطـارات ثانـية بعـد استيفاء باقي شروط انشاء الحق الضماني             
للدائـن الـيقين بأنـه بمجـرد أن يـودع اشـعارا بحقـه الضـماني، لن يكون لأي اشعار آخر أولوية                      

حــالات الاســتثناء المحــدودة الــتي تــرد مناقشــتها في القســـم   عــلى حقــه الضــماني، الــلهم إلا في  
ويسـمح هـذا الـيقين للدائـنين بـتقدير وضـع أولويـتهم بدرجـة عالية من الثقة،                  .  أدنـاه  ٣-ألـف 

ويوفـر هـذا الـنظام أيضـا حمايـة للدائـنين الآخرين لأنه              . ومـن ثم يقلـل مـن مخاطـرهم الائتمانـية          
الحق الضماني، فيستطيعون حينئذ اتخاذ خطوات      سـيتيح لهـم العـلم بوجـود أو احـتمال وجـود              

مـثل الحقوق   (ولا تنطـبق قـاعدة الأولويـة لمـن يخُطـر أولا في بعـض الحـالات                  . لحمايـة أنفسـهم   
ج أدنـاه، وحـالات الدائنين بمقتضى   -٣-الضـمانية لـثمن الشـراء، الـتي تـناقش في القسـم ألـف           

 ).و أدناه-٣-القانون، التي تناقش في القسم ألف

 /A/CN.9/WG.VIانظر  (٣ و٢ توضيح لقاعدة الأولوية لمن يخُطر أولا في المثالين ويرد -٨

WP.2/Add.2    وفي هذيـن المـثالين نجـد لكل من المقرضين باء وجيم حق             ). ١٣ و ١٠، الفقـرتين
وبمقتضى . ضـماني في جمـيع موجـودات مخـازن منشـأة أجـريكو ومسـتحقاتها الحاضرة والآجلة                

ــة لمــن يخُطــر  ــلمقرض، الــذي قــدم أولا اشــعارا بحقــه الضــماني في    قــاعدة الأولوي  أولا يكــون ل
موجودات المخازن والمستحقات، أولوية على الحق الضماني للمقرض الآخر، بغض النظر عن            

 .الوقت الذي تم فيه حصول كل من المقرضين على الحق الضماني
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معينة " احفترة سم "وتـنص بعـض التشـريعات عـلى أنه، طالما كان الاخطار يتم خلال                -٩
بعـد الـتاريخ الذي أنشئ فيه الحق الضماني، فانه يجب أن تستند الأولوية إلى تاريخ الانشاء لا                  

وهكـذا فـان حقـا ضـمانيا هـو الأول مـن حيث الانشاء ولكنه الثاني من                  . إلى تـاريخ الاخطـار    
لـه الأولويـة عـلى حـق ضـماني هو الثاني من حيث الانشاء              حيـث الاخطـار بـه يمكـن أن تظـل          

ولكـنه الأول مـن حيـث الاخطار به، طالما كان ذلك الحق الضماني الأول قد أخطر به خلال                   
ونتـيجة لذلـك فانـه إلى أن تنـتهي فـترة السـماح، يظـل تاريخ الاخطار           . فـترة السـماح المقـررة     

وفي . أساسـا لا يمكن الاعتماد عليه في ترتيب أولوية دائن ما، وهو ما يفضي إلى انعدام اليقين                
القانونـية الـتي لا توجـد فـيها فـترة سمـاح مـن هـذا القبـيل، لا يضـير ذلـك الدائنين لأنهم                       الـنظم   

 .يستطيعون دائما حماية أنفسهم بالاخطار في الوقت المناسب

وينـبغي، كمـبدأ عـام، أن تطـبق قـاعدة ترتيـب الأولوية تبعا لوقت الاخطار حتى وان                    -١٠
فالتقييدات . ود حق ضماني لم يخُطر به  حصـل الدائـن عـلى حقـه الضـماني مـع علمه فعلا بوج              

الـتي تسـتند إلى العـلم الفعلي تتطلب بحثا نوعيا للوقائع ومن شأنها أن تخضع عمليات الاخطار                  
وكل ذلك من . للطعـن فـيها وتخلـق بذلـك قضـية للمـنازعة وحافـزا لمهاجمـة عمليات الاخطار         

وكما . من كفاءة وفعالية النظام   شـأنه أن يـنال مـن الـيقين فيما يتعلق بوضع الأولوية وأن يحد                
هـو الحـال في وجـود فـترة سمـاح، ليس هناك غبن في هذا النهج على الدائنين المتمتعين بضمان         

 .لأنهم يستطيعون دائما حماية أنفسهم بالاخطار في الوقت المناسب
  

  الأولوية المرتكزة على الحيازة أو التحكم             )ب( 
 /A/CN.9/WG.VI/WP.2انظر  ( رابعا وخامسا    حسـب مـا وردت مناقشـته في الفصـلين          -١١

Add.3    و ١٤-٥، الفقـرات ،Add.4    تمـثل حقـوق الضـمان الحيازي        )٥٤-٥٢ و ٢، الفقـرات ،
تقليديا مكونا هاما من قوانين الاقراض بضمان في معظم النظم القانونية، وينبغي أن تراعى في               

، الــتي توجــد بهــا قــاعدة وادراكــا لذلــك، فــان بعــض الــنظم القانونــية . صــوغ قــاعدة للأولويــة
الأولويـة لمـن يخُطـر أولا، تجـيز، كبديل آخر، تحديد الأولوية على أساس تاريخ حصول الدائن                  

وفي هــذه الــنظم تعطــى . عــلى حقــه الضــماني بالحــيازة أو الــتحكم، دون اشــتراط أي اخطــار  
لحيازي أو  الأولويـة بشـكل عـام للدائـن الـذي قـام قـبل غـيره اما بالاخطار بحقه الضماني غير ا                     

 .بالحصول على حق ضماني بالحيازة أو التحكم

واذا كـان يجـوز تحديد الأولوية استنادا إلى تاريخ الحيازة أو التحكم، أو، كبديل، إلى                 -١٢
تـاريخ الاخطـار، فانـه ينـبغي ايلاء اعتبار لما اذا كان ينبغي أن يكون لحق ضماني يتم الحصول                    

أي وقـت عـلى حـق ضـماني غـير حـيازي تم الاخطـار به        علـيه بالحـيازة أو الـتحكم أولويـة في        



 

 6 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7 

ففــي حالــة أنــواع معيــنة مــن الموجــودات المرتهــنة، غالــبا مــا يشــترط الدائــنون الحــيازة أو  . قــبله
فعلى سبيل المثال، كثيرا   . الـتحكم للحـيلولة دون اقـدام مـانح الضـمان عـلى تصرفات محظورة              

ل سندات استثمار معتمدة أو مستندات      مـا يشـترط الدائنون الحيازة أو التحكم في صكوك مث          
فبالنسبة لهذه . ملكـية مـن قبـيل ايصـالات الخـزن في المسـتودعات والمسـتندات القابلـة للـتداول                 

الأنــواع، ربمــا يكــون الــنهج الأكــثر كفــاءة فــيما يــتعلق بحــق ضــماني يؤســس عــلى الحــيازة أو   
 النظر عن تاريخ    لـه الأولويـة دائمـا عـلى حـق ضـمان غـير حـيازي، بغـض                  الـتحكم أن تكـون    

وفيما يتعلق بأنواع أخرى من الموجودات، ينبغي ايلاء        . الاخطـار بالحق الضماني غير الحيازي     
اعتــبار لمــنح الأولويــة للدائــن الــذي يخُطــر أولا بحقــه الضــماني أو يحصــل أولا عــلى حــيازة           

 .الموجودات المرتهنة أو التحكم فيها

مسألة ما  ) مثل التحكم والحيازة والاخطار   (وية  ويـثير توافر طرائق بديلة لتحديد الأول       -١٣
اذا كــان ينــبغي أن يســمح لدائــن متمــتع بضــمان، أثبــت أولويــته بدايــة بــاحدى الطــرائق، أن    

. يـتحول إلى طـريقة أخـرى دون فقـدان ترتيب أولويته الأصلي فيما يتعلق بالموجودات المرتهنة                
طة ألا يكون هناك انقطاع في      لـيس هـناك، مـن حيـث المـبدأ، مـا يعـترض علـيه في ذلـك، شـري                    

أي أن يكـون الحـق الضماني خاضعا طول الوقت لطريقة أو            (الـتحكم أو الحـيازة أو الاخطـار         
 ).لأخرى

  
  قواعد الأولوية البديلة        )ج( 

ترتكــز الأولويــة في بعــض الــنظم عــلى تــاريخ انشــاء الحــق الضــماني، لا عــلى تــاريخ      -١٤
وقد اتبع هذا النهج في بعض النظم القضائية التي تجيز          . )قـاعدة مختلفة للأسبق زمنيا    (الاخطـار   

حقـوق الضـمان غـير الحـيازي والتي لم تعتمد مع ذلك نظاما للاخطار يعول عليه أو لم تعتمد                    
وفي هـذه الـنظم القانونـية لا يسـتطيع الدائـن أن يتأكد بذاته مما اذا                 . بالمـرة أي نظـام للاخطـار      

وعليه أن يعتمد فقط على ما يقوله المانح بشأن عدم          كانت هناك أي حقوق ضمانية منازعة،       
ويشـكل ذلـك معوقـا رئيسيا لتوافر ائتمان مضمون منخفض           . وجـود حقـوق مـن هـذا القبـيل         

 .التكلفة

وفي نظــم أخــرى، ترتكــز الأولويــة، فــيما يــتعلق بــأنواع معيــنة مــن الموجــودات، مــثل   -١٥
وهذا النظام،  . يـنة بالحق الضماني   المسـتحقات، عـلى الوقـت الـذي تخطـر فـيه أطـراف ثالـثة مع                

شـأنه شـأن الـنظام الـوارد وصـفه في الفقـرة السابقة، لا يؤدي إلى تعزيز توافر ائتمان مضمون                     
مـنخفض الـتكلفة، لأنـه لا يسـمح للدائـن بـأن يحـدد بدرجـة كافـية من اليقين، وقت نظره في                        

 .تقديم الائتمان، ما اذا كانت هناك أي حقوق ضمانية منازعة
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   أنواع المطالبين المنازعين -٣ 
  الدائنون الآخرون المشمولون بالضمان رضائيا                 )أ( 

، تسمح نظم قانونية كثيرة     )٤-٢انظـر الفقـرات     (حسـب مـا وردت مناقشـته أعـلاه           -١٦
لـلمانح بـأن يمـنح أكـثر من حق ضماني واحد في نفس الموجودات مع تأسس الأولوية النسبية                   

المعمول بها بمقتضى   ) أولوية الاخطار أو غيره   (ى قاعدة الأولوية    لمـثل هذه الحقوق الضمانية عل     
فالسماح على هذا النحو بحقوق ضمانية متعددة في نفس         . هـذه الـنظم أو عـلى اتفاق الدائنين        

الموجــودات يمكّــن المــانح مــن اســتغلال القــيمة الكامــنة في أحــد الموجــودات للحصــول عــلى      
ر الطاقة الافتراضية القصوى لتلك الموجودات من       الائـتمان مـن مصـادر مـتعددة، وهـو مـا يحر            

 .أي قيود
  

  الدائنون غير المشمولين بضمان         )ب( 
وكــثيرا مــا تشــكل هــذه . كــثيرا مــا يعقــد المــانح ديونــا غــير مشــمولة بحقــوق ضــمانية  -١٧

 .الديون غير المضمونة الجانب الأكبر من التزامات المانح غير المسددة

ل عــن عدالــة اعطــاء الدائــنين المتمــتعين بضــمان أولويــة عــلى  واذا كــان الــبعض يتســاء -١٨
الدائـنين غـير الحائـزين عـلى ضمان، فان من الثابت أن اعطاء الدائنين المتمتعين بضمان أولوية                  

ويمكن . عـلى الدائـنين غـير الحائزين على ضمان أمر ضروري لتعزيز متاحية الائتمان المضمون              
اذ تدابير لحماية مصالحهم، مثل مراقبة وضع الائتمان،        للدائـنين غـير الحائـزين عـلى ضـمان اتخ ـ          

-كما ترد مناقشته في القسـم ألف     (واشـتراط ضـمان في بعض الحالات أو اللجوء إلى المحاكم            
واضافة إلى ذلك فان الحصول على ائتمان مضمون يزيد         . في حالـة عـدم التسديد     )  أدنـاه  ه-٣

 الحـالات الدائـنين غـير الحائزين لضمان    رأس مـال مـانح الضـمان، وهـو مـا يفـيد في كـثير مـن         
وهكــذا يتمــثل عنصــر أساســي لــنظام فعّــال . بــزيادة احــتمالات تســديد ديونهــم غــير المضــمونة

لائـتمان مضـمون في أن تكـون لـلحقوق المضـمونة الـتي يـتم الحصـول عليها بالشكل المناسب                     
 .أولوية على الحقوق غير المشمولة بضمان

  
  رتهنة   بائعو الموجودات الم        )ج( 

 الحقوق الضمانية لثمن الشراء ‘١‘
 

فــاذا تم الاشــتراء بائــتمان مقــدم مــن . يحصــل المــانح أساســا عــلى موجوداتــه باشــترائها -١٩
ــبائـع أو موــله أحــد المقرضــيـن   ، A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.2، انظــر "تمويــل ثمــن الشــراء ("ال
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قرض على حق ضماني في     ، وحصل البائع أو الم    )٣٢-٣١، الفقرتين   Add.3، و ٤-٢الفقـرات   
الســلع الــتي يحصــل علــيها المشــتري، لضــمان ثمــن الاشــتراء الممــول، فانــه يجــب ايــلاء الاعتــبار   
لاعطـاء الأولويـة لمـثل هـذه الحقـوق في مواجهـة الحقوق الضمانية التي يحوزها أطراف آخرون            

 .في نفس السلع

الأنشطة التجارية بالمال اللازم    وادراكـا لأن تمويل ثمن الشراء يمثل وسيلة فعالة لتزويد            -٢٠
للحصـول عـلى سـلع معيـنة، يـنص الكـثير مـن الـنظم القانونـية على أن يكون لحائزي الحقوق                       

بمـن فيهم الدائنون الذين أخطروا في       (الضـمانية لـثمن الاشـتراء أولويـة عـلى الدائـنين الآخـرين               
. صيلة تمويل ثمن الاشتراء   فيما يتعلق بالسلع المشتراة بح    ) وقـت أسـبق بحقـوق ضمانية في السلع        

 .أ أعلاه-٢-وهذا استثناء هام لقاعدة الأولوية لن يخُطر أولا، التي نوقشت في القسم ألف

ــثمن الاشــتراء    -٢١ ــتمويل ل ــادة توافــر ال ــتها في زي ــة المعــززة أهمي فكمــا هــو . ولهــذه الأولوي
، كثيرا ما   )١٣ و ١٠، الفقرتين   A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.2انظر   (٣ و ٢موضـح في المثالين     

تمـنح المنشـآت الـتجارية حقوقـا ضـمانية في كـل أو بعـض المخزون السلعي والمعدات الحاضرة                    
ــتمويل    ــلى ال ــة للحصــول ع ــذه      . والآجل ــثمن الشــراء، في ه ــوق الضــمانية ل ــط الحق ــاذا لم تع ف

الحـالات، أولويـة معـززة، فلـن يسـتطيع ممولو ثمن الشراء الاعتماد بدرجة كبيرة على حقوقهم                  
انظـــر  (١ففـــي المـــثال  . انية الـــتي يـــرد ترتيـــبها بعـــد حقـــوق ضـــمانية قائمـــة فعـــلا       الضـــم

A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.2    سـوف يعـزف كـل مـن البائع ألف والمقرض           ) ٧-٤، الفقـرات
ألـف والمؤجــر ألــف عــن تقــديم تمويــل لـثمن الاشــتراء اذا كانــت حقوقهــم الضــمانية في الســلع   

 والمقرض جيم في    ٢نية القائمـة للمقرض باء في المثال        الممولـة يـرد ترتيـبها بعـد الحقـوق الضـما           
 .٣المثال 

وبصـفة عامـة لا يعتـبر اعطـاء أولويـة معـززة لـلحقوق الضـمانية لـثمن الاشـتراء ضارا                       -٢٢
أي صافي الموجودات   (بدائـني المانح الآخرين، لأن تمويل ثمن الاشتراء لا يقلل من ملكية المانح              

من ذلك يزود الملكية بموجودات اضافية في مقابل الالتزامات         ، بـل انـه بـدلا        )أو صـافي القـيمة    
اذ يلاحــظ، عــلى ســبيل المــثال، أن الوضــع الضــماني لكــل مــن  . المتمــثلة في دفــع ثمــن الاشــتراء

ــثالين    ــاء وجــيم في الم ــدى     ٣ و٢المقرضــين ب ــه ســيكون ل ــتمويل ثمــن الشــراء، لأن ــتقص ب  لا ين
 الـيها حـق ضـماني يـرد ترتيبه لاحقا في السلع             المقرضـين كـل قـيمة الموجـودات المرتهـنة مضـافا           

ولــتعزيز توافــر ") حــق ضــماني أدنى مرتــبة("الاضــافية الممولــة بالائــتمان المقــدم لــثمن الاشــتراء 
الـتمويل لـثمن الاشـتراء وكذلـك توافـر الائـتمان المضـمون عامـة، مـن المهم ألا تطبق الأولوية                      

ء الا على السلع التي يتم الحصول عليها بحال         المعـززة المعطـاة لـلحقوق الضـمانية لـثمن الاشـترا           
 .الاشتراء هذا دون أية موجودات أخرى لمانح الضمان
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ولتجنـب اعتماد الدائنين الآخرين خطأ على موجودات خاضعة لحقوق ضمانية لثمن             -٢٣
ــار      ــنظام الاخطـــ ــمانية لـــ ــوق الضـــ ــذه الحقـــ ــاع هـــ ــم اخضـــ ــن المهـــ ــتراء، مـــ ــر (الاشـــ انظـــ

A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.5  ،   فمـن المفيد، من وجهة نظر أي دائن منازع أن          ...) الفقـرات
فهذا يعني أنه يمكن لأي     . يشـترط الاخطار بهذه الحقوق الضمانية وقت أن يتم الحصول عليها          

ــا اذا كانــت أي مــن        ــرجع إلى نظــام تســجيل الاخطــارات ويحــدد بشــكل يقــيني م ــن أن ي دائ
 . الاشتراءموجودات المانح القائمة خاضعة لحقوق ضمانية لثمن

بـيد أنـه تيسيرا للتمويل الفوري في قطاعات البيع والتأجير، ينبغي النظر في تقرير فترة                 -٢٤
وينـبغي أن تكـون فـترة الامهـال هذه طويلة بما يكفي لكي لا يكون اشتراط الاخطار                  . امهـال 

خضاع له على ممولي ثمن الاشتراء، وأن تكون مع ذلك قصيرة بما يكفي لتجنب ا              عبئا لا مبرر  
الدائـنين الآخـرين للانـتظار فترة طويلة قبل أن يتسنى لهم تحديد ما اذا كانت هناك أي حقوق                   

واضـافة إلى ذلـك، قـد يكـون مـن الحكمـة أن يُشترط على ممولي ثمن اشتراء                   . ضـمانية مـنازعة   
ق السـلع أن يخُطـروا بحقوقهـم الضـمانية لثمن اشتراء السلع دائني المانح الآخرين الحائزين لحقو      

ويكمـن السـبب الداعي لمثل هذا النهج في أن الدائنين الذين يقدمون   . ضـمانية في هـذه السـلع      
الائـتمان عـلى أسـاس مستمر استنادا إلى قيمة موجودات المانح الحاضرة والآجلة لا يحتمل أن                 

 .يرجعوا إلى نظام تسجيل الاخطارات في كل مرة يقدمون فيها الائتمان
  
 مطالبات الاسترداد ‘٢‘
 
ــيع الســلع عــلى الحســاب بــدون ضــمان       -٢٥ ــبار للســماح لمــورد يب يمكــن أيضــا ايــلاء اعت

باسـترداد السـلع مـن المشـتري خـلال فـترة زمنـية معيـنة اذا اكتشـف خلال تلك الفترة اعسار                       
ورغم أن المورد يريد بطبيعة الحال أن تكون تلك الفترة طويلة قدر الامكان لحماية              . المشـتري 

ئـنين الآخـرين سـيحجمون عن تقديم ائتمان استنادا إلى موجودات خاضعة             مصـالحه، فـان الدا    
وفضـلا عـن ذلـك فانـه اذا شـعر المـورد حقا بالقلق بشأن مخاطرة الائتمان                  . لمطالـبات اسـترداد   

فانـه يمكـن أن يصـر عـلى الحصول على حق ضماني لثمن الشراء في السلع التي يقوم بتوريدها                    
 أهمية مطالبات الاسترداد من أجل حصول الموردين على         وعلى ذلك فانه رغم   . على الحساب 

بعـض الحقـوق في السـلع الـتي يقومـون بـتوريدها عـلى الحسـاب دون ضمان، ينبغي أن تكون                      
واضـافة إلى ذلك، ينبغي، تجنبا لتثبيط   . مهلـة الاسـترداد قصـيرة لكـي لا تعـوق الاقـراض عامـة              

داد المتعلقة بسلع معينة أولوية على حقوق توافـر الائتمان المضمون، ألا تكون مطالبات الاستر    
 .ضمانية في نفس السلع تم الاخطار بها حسب الأصول
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  مشترو الموجودات المرتهنة             )د( 
وفي هذه الحالة   . يمكـن أيضـا أن يبـيع المـانح موجـودات خاضعة لحقوق ضمانية قائمة               -٢٦

حـق ضماني، بينما    يكـون للمشـتري مصـلحة في تسـلم الموجـودات خالصـة وغـير مـثقلة بـأي                    
يكــون للدائــن الحــالي الحائــز لضــمان مصــلحة في الابقــاء عــلى حقــه الضــماني في الموجــودات    

 .ومن المهم أن تعالج قاعدة للأولوية كلتا هاتين المصلحتين. المبيعة
  
 المبيعات خارج سياق العمل المعتاد للمانح ‘١‘
 

ــبلدان لا يــبطل بــيع موجــودات مرتهــنة    -٢٧ خــارج ســياق النشــاط المعــتاد  في كــثير مــن ال
. لـلمانح أي حقـوق ضمانية للدائن المتمتع بضمان في هذه الموجودات ما لم يقبل الدائن ذلك                

ففـي هـذه الـنظم القانونـية يجـوز للدائـن المتمـتع بالضـمان، بمجـرد عدم وفاء المانح، انفاذ حقه                       
الحماية ستضار حقوق   ذلـك أنه بدون هذه      . الضـماني في الموجـودات الكائـنة بحـيازة المشـتري          

ومـن شـأن ذلـك أن يـنال من قيمة           . الدائـنين المتمـتعين بضـمان اذا مـا بـاع المـانح الموجـودات              
 .الموجودات المرتهنة كضمان، ويعوق من ثم توافر ائتمان منخفض التكلفة

وحــتى اذا كــان للدائــن حــق ضــماني في العــائدات الــناتجة عــن بــيع الموجــودات، فــان    -٢٨
 بالضـمان لـن يكـون بالضـرورة محميا بما فيه الكفاية، لأن العائدات كثيرا ما لا                  الدائـن المتمـتع   

ففي كثير من   . تكـون ذات قـيمة بالنسـبة للدائـن بقـدر مـا تكـون الموجـودات الأصـلية المرتهنة                   
الحـالات قـد تـباع الموجـودات المرتهـنة مقابل موجودات تكون قيمتها قليلة أو منعدمة بالنسبة                  

في حــالات أخــرى ســيكون مــن الصــعب عــلى الدائــن تعــيين العــائدات،     و. للدائــن كضــمان
وهناك أيضا مخاطرة تبديد . ونتـيجة لذلـك يمكـن أن تكون مطالبته بالعائدات بعيدة عن الواقع           

 .المانح للعائدات بما يترك الدائن بدون شيء

وطالمــا كــان الحــق الضــماني للدائــن خاضــعا للتســجيل في نظــام تســجيل للاخطــارات   -٢٩
عـول علـيه ويمكـن بسـهولة الوصـول اليه، فانه يمكن للمشتري حماية نفسه بالرجوع إلى نظام        ي

التسـجيل هذا لتحديد ما اذا كانت الموجودات التي هي بصدد اشترائها خاضعة لحق ضماني،               
. وأن يلتمس من الدائن المضمون، اذا كان الحال كذلك، تحرير الموجودات من الحق الضماني             

يما اذا كـان ينـبغي اعفـاء أي بـنود زهـيدة القـيمة من تطبيق هذه القاعدة لأن                    ويمكـن الـنظر ف ـ    
تكالـيف البحـث في السجل التي تفرض على المشترين المحتملين قد لا تكون مبررة بالنسبة لمثل      

غـير أنـه يمكـن، مـن ناحـية أخرى، القول بأنه اذا كانت البنود قليلة القيمة حقا،                   . هـذه البـنود   
ن يــنفذ الدائــن المتمــتع بالضــمان حقوقــه الضــمانية عــلى الموجــودات وهــي في  فانــه لا يحــتمل أ
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واضـافة إلى ذلك فان تحديد البنود القليلة القيمة بما يكفي لاعفائها على هذا    . حـيازة المشـتري   
الـنحو مـن شـأنه أن يفضـي إلى وضـع حـد تحكمـي لهـا ويتعين مراجعته بصفة مستمرة لمراعاة                       

ونتيجة لذلك قد يكون من الأفضل      .  التضـخم وغـيره من العوامل      تغـيرات القـيمة الـناجمة عـن       
 .عدم النص على اعفاءات من هذا القبيل

وفي بعـض الـبلدان الـتي يوجد بها نظام اخطار يمكن البحث فيه تحت اسم المانح فقط                   -٣٠
لا تــبعا لوصــف لــلموجودات المرتهــنة، يحصــل المشــتري، الــذي يشــتري الموجــودات مــن بــائع   

على الموجودات خالية من    ) المشتري غير المباشر  ( الموجـودات مـن قـبل من المانح          اشـترى هـذه   
ويؤخذ بهذا النهج لأنه سيكون من الصعب على        . الحقـوق الضـمانية الممـنوحة من ذلك المانح        

. مشـتر غـير مباشـر أن يتـبين وجـود حـق ضـماني ممـنوح مـن مـالك سابق للموجودات المرتهنة              
ون المشترون غير المباشرين على علم بأن هناك مالكا سابقا كان           ففـي كثير من الحالات لا يك      

 .يملك الموجودات في وقت ما، ومن ثم لا يجدون سببا لاجراء بحث تحت اسم مالك سابق
  
 المبيعات التي تجرى في سياق النشاط المعتاد للمانح ‘٢‘
 

-٣-لقسـم ألف يـجـرى بصـفـة عامة النص على اعفـاء من القاعـدة التي نوقشت في ا              -٣١
أعــلاه للبضــائع الموجــودة في مخــازن المــانح والــتي يــتم بــيعها في ســياق النشــاط المعــتاد    ‘ ١‘-د

ويتعين عليه في الواقع    (فهـناك، بالنسـبة لهذه البضائع، توقع تجاري بأن المانح سيبيعها            . لـلمانح 
ا خالصة من   وأن مشتري الموجودات المرتهنة سيأخذه    ) أن يبـيعها حتى يستطيع مواصلة نشاطه      

فبدون مثل هذا الاعفاء، سوف تحدّ بدرجة كبيرة قدرة المانح على           . أي حقوق ضمانية قائمة   
بـيع البضائع في سياق نشاطه المعتاد، لأنه سيكون على المشترين أن يتحروا عن أي حقوق في                 

 وسيؤدي ذلك إلى تكاليف كبيرة للمعاملات ويعوق بدرجة هامة سير         . البضائع قبل اشترائها  
 .المعاملات المعتاد

ــة        -٣٢ ــاعدة العام ــية عــلى اســتثناء مــن الق ــنظم القانون ــنص الكــثير مــن ال ــيجة لذلــك ي ونت
لاسـتمرارية الحقـوق الضـمانية لصـالح مشتري الموجودات المرتهنة اذا تم البيع في سياق النشاط                 

وتعزيزا . انحالمعـتاد لـلمانح وكانـت الموجودات المباعة تشكل مخزونا سلعيا معدا للبيع لدى الم              
لهــذه المعــاملات الــتي تــتم في ســياق النشــاط المعــتاد تــنص نظــم قانونــية كــثيرة عــلى أن يحصــل  
المشـترون في مـثل هـذه المعـاملات عـلى الموجودات محررة من أي حق ضماني، حتى وان كان           

بـيد أنـه يجـري تقيـيد هذا الاستثناء في بعض النظم     . المشـتري عـلى عـلم فعـلي بـالحق الضـماني         
لقانونـية اذا كـان المشـتري عـلى عـلم بأن البيع يتم بالمخالفة لاتفاق بين البائع ودائنه على ألا                     ا

 .تباع الموجودات دون موافقة من الدائن
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  الدائنون الحاصلون على أحكام أوامر بالتنفيذ               )ه( 
 في الكـثير مـن الـنظم القانونـية، يوسـع الحـق الضـماني ليشمل فئات معينة من الدائنين                    -٣٣

وتعطـي العديـد مـن الـنظم القانونية حقا ضمانيا، على            . الذيـن يـرى أنهـم جديـرون بهـذا الحـق           
وجـه الخصوص، للدائنين غير المضمونين عموما بمجرد تأييد حقهم الادعائي بحكم يفضي إلى              

 .الحجز على ممتلكات معينة

صــول وفي هــذه الحالــة تكــون لأي دائــن آخــر يتمــتع بحــق ضــماني رضــائي أســبق في أ -٣٤
معيـنة مصـلحة في التأكد من احتفاظ حقه الضماني بأولويته على الحق الضماني المكتسب عن                

ومن . طـريق الحكـم، ولا سـيما فيما يتعلق بالأصول التي استند اليها بالفعل في تقديم الائتمان                
له الأولوية فيما يتعلق     جهـة أخـرى فـان من مصلحة الدائن الذي حصل على حكم أن تكون              

 . التي تكفي قيمتها كمصدر لسداد مطالبتهبالأصول

ويـلجأ الكـثير مـن الـنظم القانونية التي تعتمد نظما للاخطار إلى ترتيب الأولويات في                  -٣٥
ــالحق الضــماني، أي أن الحــق الضــماني         ــيه الاخطــار ب ــذي تم ف ــة بحســب الوقــت ال ــذه الحال ه

ية على الحق الضماني اللاحق له الأولو الرضـائي في الممـتلكات، الأسبق في الاخطار به، تكون     
وأي محاولة، في الاتجاه العكسي، لمنح حق       . في نفـس الممـتلكات والمكتسـب عن طريق الحكم         

ضـماني رضـائي في الممـتلكات بعـد حصـول دائـن مـا عـلى شـكل ما من الحق الضماني المقرر                        
. كمبحكـم ستفضـي إلى مصـلحة أقـل مرتـبة مـن الحـق الضماني القائم المكتسب عن طريق الح                    

وهــذا الــنهج مقــبول بصــفة عامــة للدائــنين طالمــا أن الحــق الضــماني المكتســب بــالحكم يشــهر    
بدرجــة كافــية بحيــث يتســنى للدائــنين العــلم بــه بصــورة فعالــة وأخــذه في الاعتــبار في قــراراتهم   

وتيســيرا لذلــك، ينــبغي الاهــتمام باخضــاع الحقــوق الضــمانية . الائتمانــية قــبل تقــديم الائــتمان
 عـن طريق الأحكام للنظام العام للاخطار بالحقوق الضمانية وادخالها بذلك في نظام              المكتسـبة 

 .الأولوية لمن يخطر أولا

ــيقها عــلى الســلف الآجلــة      -٣٦ تــرد (وهــناك عمومــا اســتثناء مــن هــذه القــاعدة عــند تطب
ففـي حـين أن الحق الضماني   ). أ، أدنـاه -٤-مناقشـته بقـدر أكـبر مـن التفصـيل في الـباب ألـف          

ي يخطـر بـه أولا مـن قـبل يحظـى عـادة بالأولويـة عـلى الحـق الضـماني المكتسب عن طريق                         الـذ 
الحكـم فـيما يـتعلق بالائـتمان الممنوح قبل أن يصبح الحق الضماني المكتسب عن طريق الحكم                  
نـافذا، فانـه عمومـا لا يتمـتع بالأولويـة عـلى الحـق الضـماني المكتسـب عـن طـريق الحكم فيما                         

مـا لم يكـن هـناك تعهـد بـتقديم هـذا الائتمان قبل               (نح بعـد هـذا الـتاريخ        يـتعلق بـأي ائـتمان يم ـ      
 ١٠انظر الفقرة ( على سبيل المثال، يقوم في المثال الثاني Bفالمقرض ). الـتاريخ الفعـلي لـلحكم     

، Agrico، بمــنح قــروض مــن وقــت لآخــر لشــركة  )A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.2مــن الوثــيقة 
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ففـي حالـة تأيـيد الحـق الادعـائي للدائن غير            . وداتهـا بضـمان كافـة مسـتحقات الشـركة وموج        
 وحصــوله بذلــك عــلى حــق ضــماني في موجــودات الشــركة،  Agricoالمضــمون بــالحكم ضــد 

 في الموجـودات الأولويـة على الحق الضماني المكتسب عن           Bتكـون لـلحق الضـماني لـلمقرض         
يان مفعول الحكم  قـبل تـاريخ سر  Bطـريق الحكـم فـيما يـتعلق بالقـروض الـتي مـنحها المقـرض              

غير أنه سيكون للحكم الضماني المكتسب عن طريق الحكم الأولوية          . وخلال فترة محددة تليه   
 Bطالمــا أن المقــرض ( بعــد الفــترة المحــددة Bفــيما يــتعلق بــأي قــروض اضــافية يمــنحها المقــرض  

 ).يتعهد، قبل تاريخ سريان الحكم، بمنح هذه القروض الاضافية لم

ــن  -٣٧ ــة للدائ ــيمة     وحماي ــيين مــن تقــديم أي ســلف اضــافية تســتند إلى ق ين المضــمونين الحال
موجودات خاضعة لحقوق ضمانية مكتسبة عن طريق الأحكام، ينبغي أن تكون هناك آلية ما              

وفي الكـثير مـن الولايـات القضـائية التي توجد           . لاشـعار الدائـنين بـالحقوق الضـمانية المذكـورة         
ر عـن طـريق اخضـاع الحقـوق الضـمانية المكتسبة عن             فـيها نظـم للاخطـار، يوفـر هـذا الاشـعا           

أما في حالة عدم وجود نظام من هذا القبيل أو في حالة عدم             . طـريق الأحكـام للنظام المذكور     
اخضـاع الحقـوق الضـمانية المكتسـبة عـن طـريق الأحكام لهذا النظام، يمكن الزام الدائن الحائز                   

وفضلا عن ذلك، يمكن النص     . ين الحاليين لحـق ضماني بموجب حكم باشعار الدائنين المضمون       
وقد تتراوح  (عـلى اسـتمرار العمـل بالأولويـة الحالـية المعطـاة للدائـن المضـمون لفترة من الزمن                    

أو (، بعد الاخطار بالحق الضماني المكتسب عن طريق الحكم          )بين خمسة وأربعين وستين يوما    
لخطوات اللازمة لحماية مصالحه تبعا     لكـي يتسـنى للدائـن اتخاذ ا       ) بعـد اسـتلام الدائـن للاشـعار       

وكـلما قصـر الوقت المتاح للدائن المضمون الحالي للاستجابة لوجود الحقوق الضمانية           . لذلـك 
المكتسـبة عـن طـريق الحكـم وكـلما قـل نطـاق الاعـلان عـن هـذه الحقـوق، زادت امكانية أن                         

 .ةيؤدي وجودها إلى اعاقة توفير التسهيلات الائتمانية لتقديم سلف آجل
  

  )أصحاب الديون الامتيازية       (الدائنون النظاميون         )و( 
في كـثير مـن الولايـات القضـائية، وكوسـيلة لتحقيق هدف مجتمعي عام، تعطى بعض                  -٣٨

المطالـبات بحقـوق غـير مضـمونة الأولوية على مطالبات بحقوق غير مضمونة أخرى وكذلك،                
ك المطالــبات بحقــوق مضــمونة بمــا في ذلــ(في بعــض الأحــيان عــلى مطالــبات حقــوق مضــمونة 

وعـلى سـبيل المثال، فانه من أجل حماية حقوق الموظفين           ). خضـعت مـن قـبل لـنظام الاخطـار         
في أجورهـم غـير المدفوعـة وحقـوق الحكومـات في الضرائب غير المسددة، يتم في الغالب وفي                   

ونظرا . مـرحلة معيـنة، اعطـاء هـذه الحقـوق الأولويـة عـلى الحقـوق الضـمانية القائمـة مـن قبل                      
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لاخـتلاف الأهـداف المجتمعـية مـن ولايـة قضـائية إلى أخـرى، فان أنماط هذه الحقوق الادعائية                 
 .ودرجة الأولوية المعطاة لها تختلف هي الأخرى

ــز           -٣٩ ــؤدي إلى تعزي ــا يمكــن أن ت ــي أنه ــيازية ه ــوق الامت ــذه الحق ــاء ه ــن ارس ــائدة م والف
تملة فهو أن هذه الأنمانط من الأولويات قد        أما أحد مساوئها المح   . الأهـداف المجتمعـية المتوخاة    

تنتشـر عـلى نحـو يقلـل مـن الـثقة القائمـة لـدى الدائـنين الحاليين والمحتملين، وبذلك تعيق توفير                       
وتفاديا لتعثر منح الائتمان المضمون، الذي يعتبر توفيره        . الائـتمان المضـمون المـنخفض التكلفة      

بعـناية بـين مخـتلف الأهداف المجتمعية عند اتخاذ قرار           هـو الآخـر هدفـا مجتمعـيا، ينـبغي الموازنـة             
ولا ينبغي اعطاء الحقوق الادعائية الامتيازية الا بالقدر        . بشـأن تقريـر أي حق ادعائي امتيازي       

الـذي لا توجـد فـيه أي وسـيلة فعالـة أخرى لبلوغ الهدف المجتمعي المنشود وأن يكون تأثيرها                    
واذا مـا قـررت حقـوق ادعائـية امتيازية، فانه           . مقـبولا عـلى توفـير الائـتمان المـنخفض الـتكلفة           

ينـبغي للقوانـين التي وضعت بموجبها أن تكون واضحة بدرجة كافية تتيح للدائن تقدير مداها                
 .المحتمل وحماية نفسه ازاءها

  
  الدائنون الذين يزيدون قيمة الموجودات المرتهنة أو يخزنونها                          )ز( 

ــل    -٤٠ ــية ع ــنظم القانون ــنص بعــض ال ــون تحســينات عــلى    ت ــن يدخل ــنين الذي ى اعطــاء الدائ
ــيما       ــا ضــمانية ف الموجــودات المرتهــنة أو يصــلحونها، كمــن يقومــون باصــلاح المعــدات، حقوق
حسّـنوه وأصلحوه من هذه الموجودات وعلى أن هذه الحقوق الضمانية تأتي عموما في مقدمة               

لقاعدة الأولوية هذه فائدة تتمثل     و. الحقـوق الادعائية المضمونة الأخرى في الموجودات المرتهنة       
في أنها تشجع الأطراف التي تقوم بهذا التحسين على مواصلة جهودها، هذا إلى جانب فائدتها               

وطالمـا كـان مقـدار مـا تكفله هذه الحقوق الضمانية     . في تسـهيل صـيانة الموجـودات المذكـورة       
نة، فانه يفترض ألا يكون     محـدودا بمـبلغ يمـثل قـيمة مـا أدخـل مـن تحسين على الموجودات المرته                 

هـناك اعـتراض عـلى هـذه الحقـوق الضـمانية وأولويـتها العالـية مـن جانـب الدائنين المضمونين                      
 .الحاليين

كذلـك تـنص بعـض الـنظم عـلى أن يكـون للدائـنين الذيـن يقومـون بخزن الموجودات                      -٤١
 لضمان تنفيذ المرتهـنة، كمـلاك الأراضـي وأمـناء المخـازن، حقـوق ضمانية في هذه الموجودات               

الالـتزامات المـتعلقة بالايجـار والخـزن، وغالـبا مـا تأتي هذه الحقوق في مقدمة الحقوق الادعائية                   
 .المضمونة الأخرى في الموجودات ذاتها

وفي كـثير مـن الولايـات القضـائية، لا تخضـع الحقـوق المبينة في الفقرتين السابقتين إلى                    -٤٢
ن تبين وجودها إلا من خلال ما يبذله الدائن المحتمل          أي شـرط يـتعلق بالاخطـار عنها ولا يمك         
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وكنتــيجة لذلــك فانــه كــثيرا مــا يشــار إلى هــذه الحقــوق الضــمانية بأنهــا  . مــن اجــتهاد مناســب
وفي حين أن للحقوق الضمانية السرية مزية حماية حقوق الأطراف الممنوحة لها دون             ". سرية"

داع اخطار عنها، فانها تمثل عقبة كأداء أمام        الـزام هـذه الأطـراف بتحمل التكاليف المتصلة باي         
الائـتمان المضـمون لأنهـا تحـد مـن مقـدرة الدائـنين عـلى تحديـد مـا هـنالك مـن حقوق ضمانية                          

ــنازعة ــادس  . مـ ــامس والسـ ــلين الخـ ــلما ورد في الفصـ ــرات (ومثـ ــر الفقـ ــيقة .... انظـ ــن الوثـ مـ
A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.5 مــــن الوثــــيقة ... ، والفقــــراتA/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.6 (

فانـه ينبغي ايلاء الاعتبار اللازم لاشتراط ايداع اشعار بهذه الحقوق الضمانية في نظام الاخطار               
 .الخاص بها

  
  مديرو شؤون الاعسار          )ح( 

مـن المهم، بصفة خاصة، أن يكون بوسع الدائن الحائز لضمان تحديد أولويته في حالة                -٤٣
ح الضـمان أو ضـده، لأن مـن المـرجح ألا تكون هناك              الـبدء باجـراءات الاعسـار مـن قـبل مـان           

موجـودات تكفـي لسـداد ديـون كافة الدائنين وربما تكون الموجودات المرتهنة للدائن المضمون                
وكنتيجة لذلك يلجأ الدائنون الحائزون لضمان      . هـي مصـدره الرئيسـي أو الوحيد لسداد دينه         

ــت    ــتقديم الائ ــتعلقة ب ــات، إلى تركــيز جــل  عمومــا، عــند اتخــاذ القــرارات الم ــر الأولوي مان وتقدي
ولذلـك فانه من المهم     . اهـتمامهم عـلى تحديـد الأولويـات في اجـراءات اعسـار يـتخذها المـانح                

عـدم الانـتقاص من أولوية الحقوق الضمانية المكتسبة بصورة صحيحة أو عرقلتها في اجراءات          
ت المشمولة بضمان بحاجة وليسـت أهمية هذه النقطة في صوغ قانون فعال للمعاملا       . الاعسـار 

فكلما كانت قوانين الائتمان المضمون غير واضحة بصدد هذه النقطة،          . إلى مـزيد من التأكيد    
 .قلّ إلى حد بعيد استعداد الدائنين لتوفير ائتمان بضمان

وبغــية تعويــض مديــري الاعســار بصــورة فعالــة عمــا يــبذلونه مــن مجهــود في اجــراءات  -٤٤
وطالما أن من   . ن حقـا ادعائـيا تفضيليا في موجودات المنشأة المعسرة         الاعسـار، غالـبا مـا يعطـو       

الممكـن تحديـد مقـدار هذا الحق التفضيلي من قبل الدائنين الحائزين لضمان سلفا بدرجة عالية                 
من الموثوقية، فان هذا الحق لا يلقى بوجه عام اعتراضا من هؤلاء الدائنين، لأن بوسعهم اتخاذ                

فا لحمايــة حقوقهــم، غــير أنــه كــلما كــبر مقــدار هــذا الحــق التفضــيلي  الاجــراءات اللازمــة ســل
 .المحتمل، قلت القيمة التي سيقدرها الدائنون الحائزون لضمان المحتملون للموجودات المرتهنة

من ... انظر الفقرات   (وحسـب مـا تـرد مناقشته بمزيد من التفصيل في الفصل العاشر               -٤٥
ــيقة  ــات    )A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.10الوث ــن الولاي ــين الاعســار في الكــثير م ، تتضــمن قوان

القضـائية أحكامـا تخـوّل مديـر الاعسـار بـأن يطعن، في غضون فترة زمنية محددة، في صحة أو                     
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أولويـة الحقـوق الضـمانية الرضـائية المسـتندة إلى عوامـل مـن قبـيل تجـاهل المـانح والسـلوك غير                        
ومن المهم  . قد منح بالمخالفة لقانون معين    المنصـف مـن جانب الدائن أو إلى أن الحق الضماني            

التشـديد عـلى أن أي نظـام نـاجع للضمانات يجب أن يكون منسجما بصورة فعالة مع قوانين            
الاعسـار السـارية لكـي يـتمكن الدائـن المحـتمل مـن هـيكلة معاملـته الائتمانية بما يتفق مع هذه                       

ماني وأولويته في حالة اعسار     القوانـين وذلـك مـن أجـل ضـمان المحافظـة عـلى فعالـية حقه الض                 
 .المانح

  
   الأولوية في السلف الآجلة والممتلكات المكتسبة فيما بعد -٤ 

  السلف الآجلة    )أ( 
يجـب أن يكون الدائن الحائز لضمان قادرا على تحديد القدر الذي سيعطى أولوية من                -٤٦

ار الديـن القائم وقت     وتقصـر بعـض الـنظم القانونـية هـذه الأولويـة عـلى مقـد               . حقـه الادعـائي   
وهـناك نظـم أخـرى تشـترط الاعـلان عن الحد الأقصى للائتمان الذي               . نشـوء الحـق الضـماني     

ومـع ذلك فهناك نظم قانونية أخرى تعطي الأولوية لكافة عمليات تقديم            . سيُشـمل بالأولويـة   
 .الائتمان حتى تلك التي تتم بعد نشوء الحق الضماني

 على مقدار الدين القائم أصلا وقت نشوء الحق الضماني          وتتمـثل مـيزة قصـر الأولويـة        -٤٧
في أنـه يوائـم الأولويـة مـع توقعـات الأطـراف وقـت انشـاء هـذا الحـق ويحـافظ فقط على تلك                          

وعيـب هـذا الـنهج أنه يستلزم بذل         . الأولويـة في مواجهـة الدائـنين الذيـن يوجـدون بعـد ذلـك              
 واخطــارات اضــافية عــن مــبالغ  واتفاقــات) كالبحــث عــن اخطــارات جديــدة (عــناية اضــافية 

وهــذا أمــر مــثير للمشــاكل بدرجــة كــبيرة لأن احــدى أكــثر   . الســلف الــتي منحــت فــيما بعــد 
الوسـائل فعالـية لـتوفير الائـتمانات المضـمونة تتمـثل في تقديمهـا على أساس دائر حيث أن هذا                     

 الاقتراضية  الـنمط مـن التسـهيلات الائتمانـية يـتلاءم بأكـبر درجة من الكفاءة مع الاحتياجات                
 ١٠ إلى   ٨، الفقرات   A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.2 في الوثيقة    ٢انظـر المثال    (الخاصـة لـلمانح     

ويمكن بالتالي اعطاء الاعتبار اللازم     ). A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.4 مـن الوثـيقة      ١٠والفقـرة   
 لاحاطـة الســلف الآجلــة بــنفس الأولويـة المعطــاة للســلف الممــنوحة عـند نشــوء الحــق الضــماني   

 .لأول مرة

وتحاشـيا لـربط جمـيع موجودات المانح بدائن واحد، والحد بذلك من الاستعداد الذي               -٤٨
قـد يـبديه الدائـنون اللاحقـون لـتقديم ائـتمان لـلمانح، تشترط كثير من النظم القانونية أن تبين                     
الاخطـارات الخاصـة بـالحقوق الضـامنة حـدا أقصى لمقدار الدين الذي يجوز ضمانه عن طريق                  

من الوثيقة  ... انظر الفقرات   (ي حـق ضـماني معـين وقصـر الأولويـة عـلى هذا الحد الأقصى                 أ



 

17  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.7

A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.6 .(               وتفاديـا لاعاقـة تقـديم الائـتمانات الدائـرة عـلى الـنحو الوارد
أو أي شـكل مماثل آخر من الائتمان، يمكن إيلاء اعتبار لعدم وضع             ) ٤٧انظـر الفقـرة     (أعـلاه   

 .لسلف الآجلة التي تمنح أولويةحد لمقدار ا
  

  الممتلكات المكتسبة فيما بعد          )ب( 
انظر الفقرات  (حسـب مـا وردت مناقشـته بقـدر أكـبر مـن التفصـيل في الفصـل رابعا                     -٤٩
، قــد يشــترط المــانح، في بعــض الــنظم )A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.4 مــن الوثــيقة ٢٣ إلى ١٩

ويتم الحصول على هذا    .  التي ستكتسب مستقبلا   القانونـية، مـنحه حقـا ضـمانيا في الممتلكات         
الضـمان بالتزامن مع حصول المانح على الممتلكات دون الحاجة إلى اتخاذ أي خطوات إضافية               

وكنتيجة لذلك فإن التكاليف المرتبطة . في كـل مـرة يـتم فـيها الحصـول عـلى ممـتلكات إضافية          
وهذا مهم بصفة خاصة    .  الأطـراف  بمـنح الحـق الضـماني تقـل إلى الحـد الأدنى وتيسّـر توقعـات               

فـيما يـتعلق بالمخـزون، الذي يتم الحصول عليه لأغراض إعادة بيعه، والمستحقات، التي تحصّل           
، A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.2 في الوثيقة    ٢انظر المثال   (ويعـاد تكويـنها عـلى أساس متواصل         

 . لعمل المانحوالمعدات، التي يتم إبدالها في السياق المعتاد) ١٠ إلى ٨الفقرات 

ويـثير السماح بالحقوق الضمانية في الممتلكات المكتسبة فيما بعد مسألة ما إذا كانت       -٥٠
الأولويـة تـبدأ مـن الوقـت الـذي يمـنح فـيه الحـق الضماني أولا أم من وقت حصول المانح على                        

الحالتين فبعض النظم تميز بين     . وهـذه مسـألة تعالجهـا الـنظم المختلفة بطرق مختلفة          . الممـتلكات 
حيــث تــبدأ الأولويــة مــن تــاريخ مــنح الضــمان في  (تــبعا لوضــع الدائــن المــنازع عــلى الأولويــة  

مواجهـة الدائـنين المضـمونين رضـائيا ومـن تـاريخ الحصـول عـلى الممـتلكات في مواجهـة كافة                      
ومـن المهـم، أيـا كانـت القـاعدة، أن تكـون واضـحة لكـي يتسنى للدائنين                   ). الدائـنين الآخـرين   

 .صالحهم تبعا لذلكحماية م
  

  الأولوية في العائدات -٥ 
إذا كـان للدائن حق في عائدات الموجودات الأصلية المرتهنة، فسيثير ذلك أسئلة تتعلق               -٥١

ــنازعين الآخــرين      ــبين الم ــته بالنســبة للمطال ــذا الحــق وأولوي ــبين  . بوضــعية ه ــب المطال وإلى جان
 المطالــبين المــنازعين في العــائدات دائــن المــنازعين الــوارد ذكــرهم مــن قــبل، قــد يكــون مــن بــين

له حق   لـلمدين حصـل عـلى حـق عـن طـريق حكم أو أمر تنفيذ بالنسبة للعائدات ودائن آخر                   
 .ضماني فيها
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فقــد يكــون المديــن قــد مــنح . ويمكــن أن ينشــأ الحــق الضــماني في العــائدات بطريقــتين -٥٢
 المدين على العائدات؛ أو تكون      الدائن المضمون المنازع حقا ضمانيا في العائدات بعد حصول        

العـائدات نوعـا مـن ممـتلكات يكـون للدائن المضمون المنازع فيه مصلحة سابقة تشمل ضمانا                  
، على سبيل المثال، حق ضماني      Aفللدائن  . إضـافيا اكتسـب فـيما بعـد أو سيكتسـب مستقبلا           

ا في ذلك   بم( حـق ضـماني في جمـيع مسـتحقات المديـن             Bفي كافـة موجـودات المديـن وللدائـن          
ــة  ــيع الموجــودات المشــمولة      ). المســتحقات الآجل ــيما بعــد بب ــام ف ــن ق ولنفــترض أيضــا أن المدي

فالمستحقات .  وأن عملـية البـيع هـذه تمـت عـلى أسـاس ائـتماني               Aبالمصـلحة الضـمانية للدائـن       
 وهي كذلك الموجودات    Aالناشـئة عـن عملـية البـيع هـي عـائدات الموجـودات المرتهـنة للدائن                  

 .B للدائن المرتهنة

بـد للـنظام القـانوني الـذي يـنظم الحقوق الضمانية أن يجيب على عدد من الأسئلة         ولا -٥٣
الادعـائي للدائـن المضـمون بالنسـبة لكـل مـن المطالـبين المنازعين الوارد ذكرهم                 المـتعلقة بـالحق     

ية والسـؤال الأول هـو مـا إذا كـان حـق الدائن المضمون في عائدات الموجودات الأصل                 . أعـلاه 
ويجب أن  . المرتهـنة نـافذا لـيس فقـط في مواجهـة المـانح بـل أيضا في مواجهة المطالبين المنازعين                   

تكــون الإجابــة عــلى هــذا الســؤال بالإيجــاب، في بعــض الظــروف عــلى الأقــل، وإلا فــان قــيمة 
ولا تضــيف الحقــوق الضــمانية ضــمانات . الموجــودات المرتهــنة ســتكون مضــللة إلى حــد كــبير 

إلا في الحالات التي يوفر فيها      ) لـك تـزيد سبل الوصول إلى الائتمان بتكلفة أقل         وبذ(اقتصـادية   
الحـق الضماني للدائن الحق في استخدام قيمة الموجودات المرتهنة لتسديد الدين المستحق للدائن              

 .قبل استخدامها للحقوق الادعائية للمطالبين الآخرين

في العائدات يثير شواغل هامة بشأن      ومـع ذلـك، فانـه يجـب الاعتراف بأن إنشاء حق              -٥٤
وعـلى وجه الخصوص، فان الاعتبارات  . مـا ينشـأ عـنه مـن مخاطـر بالنسـبة للأطـراف الأخـرى            

المؤديـة إلى اشـتراط الإعـلان عـن الحـق الضـماني في ممـتلكات معيـنة لكـي يصـبح نافذا بالنسبة                       
 . للحق في العائداتللأطراف ثالثة قد تؤدي إلى القول بملاءمة فرض شروط مماثلة بالنسبة

ولذلـك فإنـه ينبغي لأي نظام قانوني أن يتضمن قواعد تحدد الظروف التي يكون فيها                 -٥٥
. الإعـلان عـن الحق الضماني في الموجودات المرتهنة كافيا للإعلان عن حق الدائن في العائدات               

ــن         ــباع شــكل مخــتلف مــن الإعــلان عــن مصــلحة الدائ ــيها ات ــزم ف ــتي يل ــا في الحــالات ال  في أم
العـائدات، فإنه ينبغي للنظام القانوني أن يعطي فترة زمنية بعد المعاملة التي تنشأ عنها العائدات         

 .يمكن للدائن خلالها القيام بالإعلان دون أن يفقد مصلحته في العائدات

ومـع أن تحديـد مـا إذا كـان من الضروري اتخاذ إجراء إعلاني جديد لكي يصبح حق                    -٥٦
ت نافذا بالنسبة للأطراف الأخرى هو أمر على جانب كبير من الأهمية، فإن             الدائـن في العائدا   
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. هـذا الـتحديد وحـده غـير كاف لتقرير الحقوق ذات الصلة بحق الدائن المضمون في العائدات                 
وهـناك، عـلى وجـه الخصـوص، حاجة إلى قواعد للأولوية لتحديد الأولوية النسبية لحق الدائن       

 .المضمون

فإذا كان المطالب المنازع،    . اعـد الأولويـة تـبعا لطبـيعة المطالب المنازع         وقـد تخـتلف قو     -٥٧
عـلى سـبيل المـثال، هـو دائـن مضـمون آخـر تعـتمد حقوقه هو الآخر على الإعلان عنها، فإن                       
القواعـد الـتي تحدد الأولوية النسبية لحقوق كلا الدائنين المضمونين يمكن أن تعتمد على طبيعة                

عـتمد الأولويـة عـلى عوامل أخرى عندما يكون المطالب المنازع دائنا             وقـد ت  . الإعـلان وتوقيـته   
 ).٣٧ إلى ٣٣انظر الفقرات (محكوما لصالحه أو مديرا للإعسار 

وفي كـثير من الحالات التي كون فيها المطالب المنازع طرفا مضمونا آخر، فان قواعد                -٥٨
كن أن تستمد من قواعد الأولوية      الأولويـة المـتعلقة بـالحقوق في عـائدات الموجـودات المرتهنة يم            

وعلى سبيل  . المنطـبقة عـلى الموجـودات المرتهـنة ومن السياسات التي نشأت عنها هذه القواعد              
المــثال، فإنــه في نظــام قــانوني يكــون فــيه لــلحق الأول المعلــن في ممــتلكات معيــنة الأولويــة عــلى  

لويـة عـند نقل الموجودات      الحقـوق المـنازعة، يمكـن اسـتخدام نفـس هـذه القـاعدة لـتحديد الأو                
المرتهــنة ومطالــبة الدائــن المضــمون بحــق في العــائدات فــإذا كــان الحــق في الموجــودات الأصــلية    
المرتهـنة قـد أعلن قبل الإعلان عن حق المطالب المنازع في العائدات، فإنه يمكن إعطاء الأولوية                 

 .لذلك الحق

 المصــالح المــنازعة في الموجــودات أمــا في الحــالات الــتي لا يحــدد فــيها ترتيــب أولويــات  -٥٩
الأصـلية المرتهـنة بحسـب ترتيـب الإعـلان عـنها، فسـيكون مـن الضروري إجراء تحديد مستقل                     

وربما تكون هذه هي الحالة،     . لقـاعدة الأولويـة الـتي تطـبق عـلى عائدات الموجودات المذكورة            
نة الأصــلية هــو حــق عــلى ســبيل المــثال، إذا كــان أحــد الحقــوق المــنازعة في الموجــودات المرته ــ 

ضـماني يضـمن ثمـن شـراء هـذه الموجودات ويعطي بالتالي أولوية أعلى من تلك التي تعطى في                    
 .غير هذه الحالة

  
   اتفاقات التنازل-التعديل الطوعي للأولويات  -٦ 

وفي . مـن الـلازم ألا تكون الأولوية التي يتمتع بها أي دائن مضمون غير قابلة للتعديل                -٦٠
. لـنظم، يجـوز، وكـثيرا مـا يحـدث بـالفعل، تعديل الأولويات عن طريق عقد خاص                 كـثير مـن ا    

له حق ضماني في جميع أصول المانح الموجودة         وكمـثال على ذلك، فإن بإمكان المقرض الذي       
وتلـك الـتي يُحصـل علـيها فـيما بعـد، أن يوافـق عـلى إمكانـية قـيام المـانح بإعطاء حق ضماني                          
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سـنى لـلمانح الحصـول عـلى تمويل إضافي من           يتات معيـنة لكـي       في موجـود   يتمـتع بأولويـة أولى    
 .مصدر آخر غير المقرض استنادا إلى قيمة تلك الموجودات

وهـذه الاتفاقـات الـتي يـتم بموجبها تعديل الأولويات مقبولة تماما طالما كانت لا تؤثر                  -٦١
لتــنازل أن تمــس ولا ينــبغي لاتفاقــات ا. إلا عــلى الأطــراف المــتفقة فعــلا عــلى هــذه الــتعديلات

وإلى جانـب ذلـك فإنـه من المهم أن يستمر           . حقـوق الدائـنين ممـن ليسـوا بأطـراف في الاتفـاق            
 .تطبيق الأولوية التي يوفرها اتفاق التنازل في إجراءات إعسار المانح

  
  مدى انطباق الأولوية قبل الإنفاذ -٧ 

ولويـة تنطـبق فقط بعد      تمـثل مسـألة مهمـة أخـرى تـتعلق بالأولويـة فـيما إذا كانـت الأ                  -٦٢
حـدوث تقصـير مـن المـانح في الوفـاء بالالـتزام موضـوع الضـمان أو مـا إذا كانت تنطبق أيضا                 

وفي كثير من الولايات القضائية يسمح للحائز على حق ضماني رضائي           . قـبل وقـوع التقصـير     
ضمون المتمتع   سداد الالتزام الم   قبلأقـل مرتـبة باسـتلام دفعـات مقررة بانتظام من مبلغ الالتزام              

بالأولويـة بالكـامل، في حالـة عـدم وجـود اتفـاق بخـلاف ذلـك بـين المطالب صاحب الأولوية                      
أما إذا اشترط قيام هذا الأخير بتحويل الدفعة فسيشكل ذلك معوّقا           . الأولى والمطالب الأصغر  

 .كبيرا أمام المطالب الأقل مرتبة الذي يقوم بتوفير التمويل

 مختلفة فيما لو تلقّى المطالب الأصغر عائدات من تحصيل الضمان           وربمـا تكون النتيجة    -٦٣
وفي هذه الحالة تشترط بعض الولايات القضائية       . الإضافي أو بيعه أو التصرف فيه بشكل آخر       

عـلى المطالـب الأصـغر تحويـل العـائدات إلى المطالب الأقدم إذا كان الأول قد استلم العائدات                   
والأساس المنطقي الذي تستند    . بتحويلها إلى المطالب الأقدم   وهـو عـلى عـلم بـأن المـانح ملـزم             

د أعــلاه فــيما يــتعلق بمشــتري -٣-إلــيه هــذه القــاعدة شــبية بالأســاس المــناقش في القســم ألــف 
 .الموجودات المرتهنة

  
  خلاصة وتوصيات -باء 

ع يعتـبر مفهـوم الأولوية مكوّنا حيويا في أي نظام للإقراض المضمون يسعى إلى تشجي               -٦٤
ويـتوقف توفـير الائـتمانات عـلى قدرة الدائنين          . توفـير الائـتمانات المضـمونة بـتكلفة منخفضـة         

عـلى أن يحـددوا، بدرجـة عالـية مـن الموثوقـية قـبل تقـديم الائتمان، وضع أولوياتهم إذا حاولوا                      
وبمـا أن تحقـيق ذلـك غالـبا مـا يـتم في إجـراءات إعسـار المانح، فانه من                     . تحقـيق قـيمة الضـمان     

 .يوي أن يستمر العمل بأولوية الدائن المضمون دون عراقيل في إجراءات الإعسارالح
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ولذلــك فإنــه مــن المهــم أن تتضــمن قوانــين الإقــراض المضــمون قواعــد للأولويــة تتســم  -٦٥
وينبغي أن تتيح هذه القواعد لجميع الدائنين حتى        . بالوضـوح وتفضي إلى نتائج يمكن التنبؤ بها       

أن يقـيّموا مواقفهـم قـبل تقديم الائتمان وأن يتخذوا الخطوات اللازمة             غـير المضـمونين مـنهم،       
وربمـا تكـون قواعـد الأولويـة المتسمة بالوضوح التي تفضي إلى نتائج يمكن               . لحمايـة مصـالحهم   

التنـبؤ بهـا وآلـيات فعّالـة للـتأكد مـن الأولويـات والتثبـت مـنها عـند تقـديم الائتمان أكثر أهمية                
 .تفاصيل قاعدة الأولوية نفسهابالنسبة للدائنين من 

وبالإمكـان تحقـيق هـذه النتـيجة بأكـثر الطـرق فعالـية مـن خلال إنشاء نظام للإخطار                     -٦٦
وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام     . وترتيـب الأولويـات وفقـا لتسلسل الإشعار بالحقوق الضمانية         

فر آلية فعّالة لتنبيه الإخطـار، بافـتراض أنـه نظـام معـوّل عليه ويسهل الوصول إليه، يمكن أن يو        
 .الدائنين إلى الحقوق الضمانية المنازعة

ولا ينبغي النظر في استثناءات من قاعدة تسلسل الأولويات إلا في حدود عدم وجود               -٦٧
وسـيلة أخـرى لمـراعاة الهـدف الرئيسـي للسياسـة العامـة مـن الاسـتثناء وبقدر ما يكون الهدف                      

وينبغي صياغة هذه   . ى توفـير الائـتمان بـتكلفة منخفضة       مـبررا لمـا يحدثـه الاسـتثناء مـن أثـر عـل             
الاسـتثناءات بصـورة واضـحة، بمـا يتـيح للدائـنين أن يقـيّموا احتمال وجود أي حقوق ادعائية                 

ومن أجل تنبيه الدائنين بأكثر     . تفضـيلية وأن يـتخذوا الخطـوات اللازمة لحماية أنفسهم إزاءها          
زعة، ينــبغي إيــلاء الاعتــبار لاخضــاع جمــيع الحقــوق  الطــرق فعالــية إلى الحقــوق الادعائــية المــنا 

وتـتعلق بعـض الاسـتثناءات المهمة من قاعدة         . الادعائـية بمـا فـيها التفضـيلية لـنظام الإشـعار بهـا             
الأولويـة لمـن يُخطـر أولا والتي ينبغي معالجتها في وضع قوانين للمعاملات المضمونة، بالحقوق                

كمن يقومون  ( يضيفون قيمة إلى الضمانات الاحتياطية       الضـمانية لمال الشراء وبالدائنين الذين     
ممن ) كالمطالبين بالأجور والمطالبين الحكوميين   (وربمـا أيضـا بعض المطالبين       ) بإصـلاح المعـدات   

 .قد ترغب السلطات التشريعية حمايتهم تحقيقا لأهداف مجتمعية عامة

ف الآجلة والممتلكات   ومـن المـرجح أن يـؤدي الاعـتراف بالأولويـة فـيما يـتعلق بالسل                -٦٨
ــة       ــتمان المماثل ــر وغــيره مــن أشــكال الائ ــتمان الدائ ــيما بعــد إلى تشــجيع توفــير الائ المكتســبة ف

وكلما كانت الإجراءات المتاحة للدائن للتثبت من الأولويات     . للمشـاريع الصـناعية والتجارية    
مدى توافر هذه   فـيما يخـص السـلف الآجلـة والممـتلكات المكتسبة فيما بعد أكثر تبسيطا، زاد                 

 .الائتمانات

ــبغي أن يكــون حــق الدائــن المضــمون في عــائدات الموجــودات المرتهــنة، في بعــض      -٦٩ وين
. الحـالات عـلى الأقـل، نـافذا لـيس فقـط بالنسـبة لـلمانح بـل بالنسبة للمطالبين المنازعين أيضا                     

ا للإعلان عن وينـبغي لأي نظام قانوني أن يحدد متى يصبح الإعلان عن الحقوق الضمانية كافي    
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كما ينبغي للنظام القانوني أن . حقـوق الدائـن في العـائدات أو مـتى يلـزم إصـدار إعـلان جديد           
وهـذه القواعـد قـد تخـتلف تـبعا لطبيعة           . يتضـمن قواعـد للأولويـة تخـص الحقـوق في العـائدات            

 .المطالب المنازع

 المضمونة، ينبغي   وبصـرف النظر عن قواعد الأولوية التي يحتويها أي نظام للمعاملات           -٧٠
أن يُســمح للدائــنين بــتعديل هــذه القواعــد عــن طــريق عقــد خــاص مــن أجــل هــيكلة ترتيــبات   

وينـبغي الاعـتراف بنفاذ هذه      . الـتمويل الـتي تناسـب احتـياجات المـانح عـلى أفضـل مـا يكـون                 
 الاتفاقـات فيما بين الأطراف فيها بالنسبة لإجراءات الإعسار المتخذة من قبل المانح أو ضده؛              

 .غير أنه لا ينبغي أن تمس حقوق الأشخاص ممن هم غير أطراف في هذه الاتفاقات

وأخيرا، فإنه ينبغي أن تحدد نظم المعاملات المضمونة الظروف التي يمنع فيها المتمتعون              -٧١
بـالحقوق الضـمانية الأصـغر في موجودات مرتهنة معينة من اتخاذ إجراءات تتعارض مع حقوق                

ومن الأمثلة على هذه الإجراءات     .  الضـمانية الأقـدم في نفس هذه الأصول        المتمـتعين بـالحقوق   
اسـتبقاء العـائدات المتأتـية مـن بـيع هـذه الموجـودات أو التصـرف بهـا بهذا الشكل أو ذاك رغم                        

 .العلم بالالتزام التعاقدي للمانح بتحويل هذه العائدات إلى الدائن المضمون الأقدم
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